قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة 

بالقانون رقم 75لسنة 1963

فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة (1)
      باسم الأمة  

      رئيس الجمهورية 

      بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وعلي الإعلان الدستورى الصادر فى 27 سبتمبر سنة 1962 وعلى القانون رقم 58 لسنة 1959 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة * .

وعلى ما أرتأه مجلس الدولة .

وعلى موافقة مجلس الرياسة  .

أصدر القانون الآتى :

	مادة (1)
	تستبدل بنصوص القانون رقم 58 لسنة 1959 المشار اليه الأحكام المرفقة 

	مادة (2)
	يعتبر . . . . .

	مادة (3)
	ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .




صدر برئاسة الجمهورية في 22 ربيع الأول سنة 1383 الموافق 12 أغسطس سنة 1963 

مادة(20) مكرراً
     يحظر على أعضاء الهيئة الاشتغال بالعمل السياسى .

     ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالتهم  .  

ويسوى المعاش المستحق للعضو المستقيل الذى رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب أو الذى عين عضوا فيه طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن لتسوية معاش القاضى الذى يستقيل بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو التعيين فيه . 

    فإذا لم ينجح العضو المستقيل فى الانتخاب ، وحصل على عشر عدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت على الأقل صرف له الفرق بين المرتب الأصلى الذى كان يتقاضاه  عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذى استحقه وفقا للقواعد المشار إليها فى الفقرة السابقة وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة أو بلوغه سن الإحالة إلى المعاش أو الوفاة أيهما أقرب  .

مادة (29) (1)
        لا يجوز أن يبقى أو يعين بهيئة قضايا الدولة من جاوز عمره ستا وستين سنة ميلادية  .

      ومع ذلك إذا كان بلوغ العضو سن التقاعد فى الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى فى الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة فى تقدير المعاش أو المكافأة  .

مادة (30)

      إذا استنفذ عضو الهيئة الأجازات المرضية طبقا للقانون ولم يستطع بسبب مرضه مباشرة عمله أحيل إلى المعاش بقرار من السلطة التى تملك التعيين وذلك بعد أخذ رأى المجلس الأعلى  .


ويجوز أن يكون طلب الإحالة إلى المعاش لأسباب صحية من العضو نفسه .

ويجوز أن تضاف إلى مدة خدمته المحسوبة فى المعاش أو المكافأة  مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى المعاش ، ولا يجوز أن تزيد على ثمان سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا فى المعاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على 1080 جنيها فى السنة  .

مادة (31)

        استثناء من أحكام قانون موظفى الدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة أعضاء هيئة القضايا سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة ويسوى المعاش أو المكافأة فى هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر .

(1) الجريدة الرسمية العدد 180 في 12/8/1963 .


* ملحوظة عبارة "هيئة قضايا الدولة " أستبدلت بعبارة (إدارة قضايا الحكومة) بالقانون رقم 10 لسنة 1986 الجريدة الرسمية العدد 23 في 5/6/1986 .  


(1) معدلة بالقانون رقم 183 لسنة 1993 ـ الجريدة الرسمية العدد (40) في 7/10/1993 ويعمل به إعتباراً من 1/10/1993 ومعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2002 ـ الجريدة الرسمية العدد 3 مكرر في يناير سنة 2002 .





